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 سنة خلف القضبان: يارا سلام، محامية حقوق الإنسان: مصر

 

 11محامية حقوق الإنسان يارا سلام و  إلقاء القبض وحبس علىسنة مرور بمناسبة 

ر بالإفراج الفوري وغيمطالبتها  تجدد اللجنة الدولية للحقوقيين ،سلميين آخرينمتظاهرين 

 .المشروط عنهم

في سياق آخرين  12ووإعتقالها  على يارا سلام، تم إلقاء القبض 1122حزيران  12في و

 .ة في القاهرةمظاهرة سلمية في مصر الجديد

تم و، ر وإطلاق سراح الموقوفين بموجبهبإلغاء قانون التظاه يطالبون المتظاهرون كانوقد 

 .الأمن ورجال بزي مدني تفريق المظاهرة بالقوة من قبل قوات 

مصر  تزاماتللإأن قانون التظاهر مخالف إلى أن أشارت  للحقوقين سبق للجنة الدولية قدو

 ،جداً على ممارسة الحق في التجمعصارمة قيود يضع القانون  حيث ،نون الدوليابموجب الق

بما في ذلك  ،غير العنيفةالسلمية   ظاهراتيق المويعطي قوات الأمن سلطات واسعة في تفر

 ستعمالالتي لا يكون فيها هذا الاحالات الاستعمال القوة المميتة في من خلال الترخيص ب

 . للحفاظ على الحياة ايضرور

جنح مصر أمام محكمة ن متهماً عشروالالثلاثة و أدين، 1122تشرين الأول /أكتوبر 12في و

المشاركة "لنفس المدة بتهم متعددة منها، الأمنية ث سنوات والمراقبة بالسجن لمدة ثلاالجديدة 

في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر بغرض ارتكاب 

استعمال والتأثير على السلطات العامة في عملها ب ممتلكات،جرائم الاعتداء على الأشخاص وال

 ".القوة والعنف



 مراقبةالو ابعد شهرين، أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تخفيف العقوبة إلى سنتين سجنو

 .نقضبعد بالطعن أمام محكمة ال ثلم يب، ولنفس المدة الأمنية

المحاكمة العادلة والعلنية بموجب القانون متهماً حقهم في  نعشروالثلاثة وانتهكت محاكمة الو

 أساسيةالدولي، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي اتفاقية حقوق إنسان 

منع وهم من استجواب الشهود، ولم يتكمن محام حيث ، 2891صادقت عليها مصر في 

 .عذر مقبولالجمهور، بما في ذلك ذوي المتهمين، من حضور المحاكمة بدون 

 تعبر اللجنة الدولية ،ملف الدعوى والحكمين الصادرينلبعد مراجعتها و، إلى ذلك بالإضافةو

 كافيةغياب أدلة قوية وظل في المتهمين  اكمتين أدانتالمح أنمن  شديدال عن قلقها للحقوقيين

لكل فرد من الشخصية  الجنائية المسؤولية تحديد، وبدون الموجهة إليهملتهم تثبت ارتكابهم ل

 .المتهمين

يا في اللجنة الدولية وصرح سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريق

إسكات المدافعين عن رية الحد من حملتها الرامية إلى على السلطات المص"بأنه  للحقوقيين، 

والحكومة من خلال ملاحقات  لعسكران وكل الذين يشتبه في معارضتهم لحقوق الإنس

على السلطات إطلاق سراح يارا يجب تحقيقاً لهذه الغاية، و .ومحاكمات ذات دوافع سياسية

  ."وراً وبدون شروطالآخرين فالإثنين والعشرين و سلام

 :للاستعلام

أليس غودإيناف، المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة  -

 : ، البريد الالكتروني441775518744:الدولية للحقوقيين، هاتف

gro.jci @gguongdooo. ecjco 

 

برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في  ينادر دياب، المستشار القانوني المساعد ف -

:  ، البريد الإلكتروني47339194784اللجنة الدولية للحقوقيين، هاتف 

nader.diab@icj.org 

 

 


